
تهـدف الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى 
المشـاركة الفاعلة في الجهـود المبذولـة لتطويـر القضاء ومـا يتصل به 
مـن الجوانـب العلميـة والعملية، وتقديـم البحوث والدراسـات التي 
ُّ القضاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاته، وإبراز  تُجليِّ تميُّز
جوانـب العدالـة فيـه، والإجابة عما يثار حوله من شبهات، وتسعى 
إلى التنسـيق بين المتخصصين -مـن القضـاة والمحامين والباحثين 
في الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهات 

العلميـة والإعلاميـة ونحوها.
وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسلة الأنظمة اليت تعمل على 
الممزية  النسـخة  بهـذه  الكريمـة  أياديكـم  تصافـح  أن  إخراجهـا- 
مـن نظـام المسـاهمات العقاريـة ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهارس، 
وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منهـا وما 

تحويـه مـن مزايـا عديدة.
ولا يفوتنا بهذه المناسـبة شـكر من اعتنى بهذا الملف وفهرسـته 
وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه ونشره؛ وهـو فضيلة الشـيخ/عبد 
الله بـن محمّـد بـن سريـع السّّريـع - كاتـب العـدل - عضـو اللجنـة 
التحضيريـة لفريـق العمـل الدائـم لمعالجـة آثـار الصكـوك الملغـاة 

والموقوفـة -وفقـه الله-.
والأفـراد  الجهـات  جميـع  مـع  بالتعـاون  ترحـب  والجمعيـة 
القضائيـة  والمشـاريع  الدراسـات  بتقديـم  الراغبين  المتخصصين 
والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتمزية 

وتيسريه-. الله  -بـإذن 
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كاتب العدل

ملحقاً به سوابقُ قضائية، ومبادئُ المحكمةِ الإدارية، وآليةُ استردادِ المبالغِ
الُمستحقّةِ للدّولة الناشئةِ عن إلغاءِ الصُكوكِ أو الُمبالغةِ في التّقدير
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ةيعمجلا ةمدقم

مدقم ةالجمةيع

يمكنكـم تحميـل النسـخة الإلكترونيـة لهـذا النظـام من خلال المسـح الضوئي للرمـز الواقع في  	(((
التالية. الصفحـة 

الحمـد للـه وحـده، والصلاة والسلام علـى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله 
وعلـى آله وصحبـه، وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء( دوماً إلى المشاركة الفاعلة في 
وتقديم  والعملية،  العلمية  الجوانب  من  به  يتصل  وما  القضاء  لتطوير  المبذولة  الجهود 
وتطبيقاته،  وقواعده  وأصوله  الإسلامي  القضاء  تميُّز  تُجلِّي  التي  والدراسات  البحوث 
وإبراز جوانب العدالة فيه، والإجابة عما يثار حوله من شبهات، وتسعى إلى التنسيق بين 
القضائية-، ومد  العلمية  الشؤون  القضاة والمحامين والباحثين في  المتخصصين -من 

الجسور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.
تصافح  أن  إخراجها-  على  تعمل  التي  الأنظمة  سلسلة  -ضمن  الجمعية  وتشرُف 
العامة  للمنفعة  العقارات  ملكية  نزع  نظام  من  المميزة  النسخة  بهذه  الكريمة  أياديكم 
للجميع  مساندة  تكون  أن  وترجو  التنفيذية،  ولوائحه  العقار  على  المؤقت  اليد  ووضع 
النسخة  -في  كالارتباطات  عديدة؛  مزايا  من  تحويه  وما  منها  الاستفادة  خلال  من 
الإلكترونية- بين المواد المترابطة عبر الضغط عليها والانتقال بينها بكل سهولة، إضافةً 
ث باستمرار -إن شاء الله-، وستكون مواكِبَةً لأي تحديث  إلى كون هذه النسخة ستُحَدَّ

يطرأ على هذا النظام))).
ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلـى 
الجمعيـة لإخراجـه ونشـره؛ وهـو فضيلـة الشـيخ/عبد اللـه بـن محمّـد بن سـريع السّـريع 

- كاتـب العـدل -وفقـه اللـه-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مـع جميـع الجهـات والأفـراد المتخصصيـن الراغبيـن 
القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات  الدراسـات والمشـاريع  بتقديـم 

والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن اللـه وتيسـيره-.

m@qadha.org.sa



)رابط تحميل النس��خ ةالإلكترون ةيلهذا النظام(
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عتنيملا مةدقم

مدقم ةالمتعني
الحمـد اللـه رب العالميـن، والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبياء والمرسـلين، 

نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبـه أجمعين، أمـا بعد:
فقـد خلـق اللـهُ آدمَ وذريتـه مـن مـادة الأرض وأمرهـم بعمارتها لحكمـة العبودية، 
قـال تعالـى: ﴿هـو أنشـأكم من الأرض واسـتعمركم فيهـا﴾، ولأن الأرض قد ارتبطت 
وتُبـاع  وتُملـك،  تُطلـب  ثـروةً  أصبحـت  ومقدراتهـا،  ومقوماتهـا  الحيـاة  معانـي  بهـا 
وتُشـترى، ومـا زالـت الأرض قديمًـا وحديثًا ثـروة للبلـدان، وأحد مقومـات الاقتصاد 

والإعمـار، ويعـمُّ ذلـك حاجة الأفـراد والمؤسسـات.
وبلادنـا حرسـها اللـه -المملكـة العربيـة السـعودية- أحاطـت تلـك الثـروة عنايـة 
مبكـرة، فنظمـت علـى إثرهـا شـؤون التملـك والتوثيـق، والعمارة والإنشـاء، وشـؤون 
الإقطـاع والإحيـاء، وغيـر ذلـك مما يتصـل بثروة العقار، ومما نشـأ عن هـذا الاهتمام، 
وكان لبنـة مـن لبنـات هـذه التنظيمـات، مـا يتعلـق بنـزع ملكيـة العقـار للمنفعـة العامة، 
علـى  مـةٌ  مقدَّ العامـة  المصلحـة  أن  الفقهيـة  والقاعـدة  للنـزع،  المقابـل  والتعويـض 
المصلحـة الخاصـة، وقـد صـدر بهـذا الشـأن أحـكامٌ متعلقـة بنـزع الملكيـة للمنفعـة 
العامـة والتعويـض عنهـا فـي نظام الطـرق والمبانـي الصـادر بتاريـخ 1360/6/1هـ، 
ثـم جـاء نظـام نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/65( 
العامـة  للمنفعـة  العقـارات  ملكيـة  )نـزع  نظـام  جـاء  ثـم  1392/11/6هــ،  بتاريـخ 
ووضـع اليـد المؤقـت علـى العقـار( الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/15( بتاريخ 
1424/3/11هــ، والـذي نـص فـي مادتـه )الخامسـة والعشـرين( علـى إلغـاء تلـك 
لائحتـه  صـدرت  ثـم  أحـكام،  مـن  معـه  يتعـارض  مـا  كل  وإلغـاء  السـابقة،  الأنظمـة 

التنفيذيـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )54( بتاريـخ 1437/2/11هــ.
العقـارات للمنفعـة  نـزع ملكيـة  الكريـم أهميـة نظـام  القـارئ  وغيـر خـافٍ علـى 
العامـة ووضـع اليـد المؤقـت علـى العقـار، لذلـك ولرغبتـي في المشـاركة فـي الإفادة 
بمـا يتيسـر، فقـد اسـتعنت باللـه علـى الاعتناء بهـذا النظـام مقربًا فيـه لما بَعُـد، موضحًا 
منـه لمـا أبهـم، ولأن هـذا النظـام يلتصق بـه أنظمة وتعليمـات أخرى كثيـرة، فقد بذلت 
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جهـدي علـى أن أقتصـر علـى مـا لـه تعلق بـه بشـكل مباشـر، تجنبًـا للإطالـة والخروج 
عـن المقصـود، وسـلكت فيـه مـا يلي:

- المحافظـة علـى نصـوص النظـام واللائحـة التنفيذيـة كمـا وردت فـي وثائقهـا 
الأصليـة، والاعتمـاد علـى آخـر تحديـث لهـا.

- قمـت بإلحـاق المـواد الفرعيـة )اللوائـح التنفيذيـة( بمـا يرتبـط بهـا مـن مـواد 
)النظـام(. الأصـل 

أقـوم  مـادة مـن مـواد الأصـل،  بأكثـر مـن  الفرعيـة  المـادة  ارتبطـت  فـي حـال   -
تكرارهـا. علـى  وأنـوه  بهـا  ارتبطـت  مـادة  كل  فـي  بذكرهـا 

- عندمـا تتعلـق إحـدى فقـرات المـواد الفرعيـة بمـادة مـن مـواد الأصـل )النظام( 
فإنـي ألحـق كامـل المـادة الفرعيـة بجميـع فقراتهـا بالمـادة النظاميـة، تجنبًا للشـتات.

بملحـق  وأفردتهـا  بالنظـام،  اتّصـالٌ  لهـا  التـي  والتعليمـات  الأوامـر  جمعـتُ   -
عليهـا. الوقـوف  ليسـهل 

- انتقيـت خمسـة عشـر حكمـاً قضائيـاً صـدرت مـن المحكمـة الإداريـة وأفردتها 
بملحـق كتطبيـق علـى أبـرز مـواد النظام.

- جمعـت المبـادئ والأحـكام الصـادرة مـن المحكمـة الإداريـة العليـا وأفردتهـا 
بملحـق لتكـون مكمّلـةً للأحـكام القضائيـة. 

إلغـاء  إثـر  علـى  للدولـة  المسـتحقة  المبالـغ  اسـترداد  بآليـة  ملحقـاً  وضعـت   -
المنـزوع. العقـار  قيمـة  تقديـر  فـي  لمبالغـةٍ  أو  الصكـوك، 

- وضـع فهرس تفصيلي لمواد النظام.
- وضـع روابـط انتقاليـة فـي فهـارس النسـخة الإلكترونيـة مرتبطة بنصـوص مواد 

النظـام، وروابـط بيـن نصـوص المـواد التي تشـير إلى مـواد أخـرى والعكس))).

جـــرى ترميـــز الروابـــط الراجعـــة: رقـــم ثـــم حـــرف ن = مـــادة نظاميـــة، رقـــم ثـــم حـــرف ل = مـــادة  	(((
ـــة. لائحي
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وختامًــا؛ أنــوه إلــى أن هــذا الإصــدار لا يغنــي عــن الرجــوع إلــى الوثائــق الأصليــة 
للنظــام ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا أنــي أتقــدم بالشــكر الجزيــل للجمعيــة العلميــة 
ــى  ــذول، وأثرهــم الملمــوس، وعل ــة الســعودية )قضــاء( علــى جهدهــم المب القضائي
دعمهــم المســتمر لإثــراء الســاحة العدليــة والقضائيــة، واللــهَ أســأل لنــا ولهــم مزيــدًا 
ــد  ــا محم ــى نبين ــلم عل ــه وس ــى الل ــاد، وصل ــة والرش ــداد، والهداي ــق والس ــن التوفي م

ــه أجمعيــن. ــه وصحب وعلــى آل

كاتب العدل
حرر في 1445/10/11هـ
absuraie@gmail.com
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